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3 المحددات التشريعية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في العراق

الملخص التنفيذي 

- يجمــع القانــون العراقــي بيــن المصــادرة والتأميــم، إذ وقــع فــي خلــط مــن خــال 	
الجمــع بينهمــا فــي نــص واحــد وتحــت حكــم واحــد. أمــا الاســتثناء، فقــد اقتصــر 
علــى مــا يصــدر بحقــه حكــم قضائــي بــات، أي باللجــوء إلــى القضــاء لاســتصدار قرار 
قضائــي مكتســب درجــة البتــات، وهــو مــا ينطبــق علــى المصــادرة دون التأميــم، 
لأن التأميــم يُعــد قــراراً ســيادياً لا يتــم إلا بموجــب قانــون أو قــرار، ولا يُشــترط فيــه 

صــدور حكــم قضائــي.
- لا بــد مــن النــص صراحــةً علــى منــع الاســتيلاء المؤقــت علــى المشــروع الاســتثماري 	

ضمــن قانــون الاســتثمار، وعلــى عــدم جــواز اتخــاذ إجــراءات الاســتيلاء الجبــري 
علــى المشــروعات الاســتثمارية التــي تمــس حقــوق المســتثمر بالطــرق الإداريــة، 
وحصــر هــذه الإجــراءات بالســلطة القضائيــة، واســتثناء المشــاريع الاســتثمارية 

مــن تطبيــق أحــكام قانــون الاســتملاك العراقــي النافــذ رقــم )12( لســنة 1981.
- القــرار 	 فــي  تأثيــر ســلبي  إلــى  أدى  الإداري  الحجــز  وتعليمــات  قوانيــن  تنــوّع  إن 

الاســتثماري، والــذي يؤثــر بــدوره فــي نشــوء المشــروع الاســتثماري، باعتبــار أن 
إجــراءات الحجــز الإداري تخلــو مــن تحقيــق أيــة ضمانــة لصالــح المســتثمر عنــد 
وقوعهــا، كونهــا ذات طابــع إداري بحــت. وإضافــةً إلــى ذلــك، فــإن تعــدد مصــادر هذا 
الحجــز – فتــارةً يكــون مصــدره قانونــاً، وأخــرى قــراراً، وثالثــةً أمــراً أو تعليمــات – 
يجعــل المشــروع الاســتثماري مهــدداً فــي أي لحظــة مــن قِبَــل الجهــات المذكــورة 
أعــاه. لــذا يُقتــرح جمــع وتوحيــد إجــراءات الحجــز الإداري فــي قانــون واحــد، يســهل 
قِبَــل المســتثمرين، خاصــةً وأن المســتثمر لا يملــك الإلمــام  الاطــاع عليــه مــن 
المضيفــة  الدولــة  فــي  بهــا  المعمــول  والتعليمــات  القوانيــن  بمختلــف  الكافــي 

للاســتثمار.
- يُعيــق المســتثمرين عــن 	 كبيــراً  يُعــدّ غيــاب خارطــة اســتثمارية واضحــة تحديــاً 

اتخــاذ قــرارات صحيحــة ومبنيــة علــى احتياجــات الســوق. لــذا، مــن الضــروري إلــزام 
هيئات الاســتثمار في المحافظات بالإعلان عن خرائطهم الاســتثمارية وتحديثها 
ّــن المســتثمرين مــن الاطــاع علــى الفــرص الاســتثمارية  بشــكل دوري، بمــا يمك
المتاحــة واتخــاذ قراراتهــم بنــاءً علــى احتياجــات القطاعــات الاقتصاديــة فــي الدولــة 

المضيفــة للاســتثمار.
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- مــن الضــروري تحويــل دور هيئــة الاســتثمار مــن مجــرد وســيط بيــن المســتثمر 	
والجهات القطاعية والمالكة الأخرى — سواء فيما يتعلق بالأراضي أو المنشآت 
— إلــى دور أكثــر فاعليــة. ويُقتــرح فــي هــذا الســياق منــح الهيئــة صلاحيــات أوســع، 
بحيــث لا يقتصــر دورهــا علــى الوســاطة، بــل يُمكــن، علــى ســبيل المثــال، نقــل 
ملكيــة الأصــول إلــى الهيئــة، لتصبــح الجهــة المخولــة بالتصــرف بهــا والتعاقــد مــع 

المســتثمرين بشــكل مباشــر.

المقدمة

ّــز المســتثمر عــادةً علــى الإطــار القانونــي للدولــة المضيفــة للاســتثمار قبــل اتخــاذ قــراره بالتوجّه  يرك
نحــو الاســتثمار فيهــا مــن عدمــه؛ إذ يرتبــط قــراره إيجابــاً أو ســلباً بمســتوى الأمــان التشــريعي الــذي 
توفّره تلك الدولة. فالمســتثمر، بطبيعته، يهدف إلى الاســتثمار بحرية وأمان وتحقيق الربح، ولا 
يُتوقّــع منــه أن يتوجّــه إلــى دولــةٍ تعانــي مــن اضطرابــاتٍ اقتصاديــة، أو تتّســم تشــريعاتها بالغمــوض 
وعــدم الاســتقرار، أو لا يكفــل نظامهــا القانونــي حريــة التملّــك، أو كانــت تشــريعاتها الاســتثمارية 
متفرّقــة وغيــر موحّــدة ضمــن منظومــةٍ قانونيــةٍ واضحــة. فــكلّ هــذه العوامــل تُشــكلّ بيئــةً غيــر 
ليــس علــى المســتثمر  جاذبــة، وتؤثـّـر ســلباً فــي قــرارات المســتثمرين، وهــو مــا ينعكــس ســلباً 

وحــده، بــل علــى الدولــة نفســها أيضــاً.

ومــن جهــةٍ أخــرى، تلعــب المحــددات المســتندة إلــى دور هيئــات الاســتثمار فــي منــح الرخــص 
الاســتثمارية فــي الدولــة المضيفــة دوراً كبيــراً فــي جــذب رؤوس الأمــوال الأجنبيــة؛ فكلمــا كان 
النظــامُ الإجرائــي بســيطاً، غيــر معقــد، وإجراءاتــه واضحــة – كتفعيــل دور النافــذة الواحــدة – كان 
ذلــك عامــاً جاذبــاً للاســتثمارات، مــن خــال تبســيط إجــراءات الموافقــة علــى منــح إجــازة الاســتثمار. 
ثــة يُعــدّ عامــاً مهمّــاً فــي جــذب الاســتثمار. كذلــك فــإن وجــود خارطــة اســتثمارية واضحــة ومُحدَّ

تتمحــور مشــكلة الورقــة حــول تحديــد المشــكلات التــي تواجــه العمليــة الاســتثمارية فــي العــراق 
وتُعيــق تدفــق الاســتثمارات الأجنبيــة، وذلــك مــن خــال دراســة قانــون الاســتثمار والأنظمة الصادرة 
بموجبه، بالإضافة إلى الاطلاع على واقع تطبيق هذا القانون والمحددات ذات الطابع التشريعي، 
وكذلــك المحــددات المرتبطــة بعمــل هيئــات الاســتثمار. وقــد تــم اعتمــاد المنهــج التحليلــي، حيــث 

تعتمــد الورقــة علــى تحليــل كل جزئيــة مــن جزئيــات القانــون العراقــي ذات الصلــة بالاســتثمار.
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	1 المحددات التشريعية للاستثمار الأجنبي.

يتطلــب الاســتثمار الأجنبــي وجــود منــاخ اســتثماري ملائــم يتكــوّن مــن مجموعــة مــن القوانيــن 
والسياســات والمؤسســات الاقتصاديــة والسياســية والإداريــة، إذ تتداخــل هــذه العوامــل لتشــكلّ 
وحــدة متكاملــة لا يمكــن التغاضــي عنهــا ضمــن الإطــار العــام للوضــع الاســتثماري والاقتصــادي 
الاســتثمار  جــذب  فــي  الجوهريــة  العوامــل  أحــد  التشــريعي  الاســتقرار  ويُعــدّ  المضيفــة.  للــدول 
الأجنبي؛ إذ لا يُتوقع أن يتجه المســتثمر نحو دولة تتســم تشــريعاتها بالغموض وعدم الاســتقرار، 
أو لا يضمــن نظامهــا القانونــي حريــة التملّــك، أو أن تكــون تشــريعاتها الاســتثمارية متعــدّدة وغيــر 

موحّــدة ضمــن منظومــة اســتثمارية واضحــة.

فالمحــددات التشــريعية المتعلقــة بالملكيــة تكــون إمــا بنــزع الملكيــة بصــورة دائمــة، كالمصــادرة 
الاســتثمارية  المشــاريع  علــى  المؤقــت  كالاســتيلاء  مؤقتــة،  بصــورة  الملكيــة  بنــزع  أو  والتأميــم، 

والحجــز الإداري. وســنبحث هــذه المحــددات فــي المطالــب الآتيــة:

1-1: تأميم المشروع الاستثماري

يقصــد بالتأميــم الإجــراء الــذي يهــدف إلــى نقــل ملكيــة المشــروع الاســتثماري مــن المســتثمر إلــى 
الدولــة، وذلــك تحقيقــاً للمصلحــة العامــة. )1( ويعــرّف معهــد القانــون الدولــي التأميــم بأنــه )عمليــة 
تتصــل بالسياســة العليــا، تقــوم بهــا الدولــة مــن أجــل تغييــر بنائهــا الاقتصــادي تغييــراً كليــاً أو جزئيــاً، 
بحيــث تكــف يــد القطــاع الخــاص عــن بعــض المشــروعات الصناعيــة أو الزراعيــة ذات الأهميــة، 

لتضمّهــا إلــى القطــاع العــام خدمــةً لمصالــح الدولــة(.)2(

وعلــى الرغــم مــن أن التأميــم يخضــع لإجــراءات معينــة تهــدف إلــى إضفــاء المشــروعية عليــه، إلا أنــه 
يترتــب عليــه آثــار ســلبية متعــددة علــى اقتصــاد الدولــة المضيفــة للاســتثمار. إذ يمثــل اللجــوء إليــه 
هاجســاً مزعجــاً للمســتثمرين، ممــا قــد يــؤدي إلــى عــدم اســتقرارهم فــي الدولــة وفرارهــم منهــا 
طلبــاً لملجــأ آمــن يســتثمرون فيــه، وهــو أمــر يلقــي بظلالــه علــى الاقتصــاد الوطنــي وينعكــس علــى 

مجمــل الجوانــب والقطاعــات المختلفــة فــي الدولــة. )3( 

1-  د. رمضــان صديــق رمضــان، الضمانــات القانونيــة والحوافــز الضريبيــة لتشــجيع الاســتثمار، دار النهضــة العربيــة، 
1998، ص153. القاهــرة، 

2-  د. دريــد محمــود الســامرائي، الاســتثمار الأجنبــي المعوقــات والضمانــات القانونيــة، الطبعــة الأولــى، مركــز دراســات 
الوحــدة العربيــة، بيــروت، 2006، ص113.

الحلبــي  الاســتثمارات، منشــورات  فــي جــذب  الحــرة  للمناطــق  الاقتصــادي  الــدور  الحــرازي،  عــوض  3-  محمــد علــي 
ص121. بيــروت،2011،  الحقوقيــة، 
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وبهــدف تقديــم ضمانــات قانونيــة للمســتثمرين، نصّــت غالبيــة قوانيــن الاســتثمار علــى عــدم جــواز 
تأميــم المشــروع الاســتثماري مــن قبــل الدولــة المضيفــة، وحظــرت اللجــوء إليــه مطلقــاً. ومــن هــذا 
المنطلــق، حــرص المشــرع العراقــي علــى عــدم جــواز تأميــم المشــروع الاســتثماري كليــاً أو جزئيــاً، 

باســتثناء مــا يصــدر بحقــه حكــم قضائــي بــات. )4(

إذ نصــت المــادة 12 / ثالثــاً مــن قانــون الاســتثمار العراقــي رقــم 13 لســنة 2006 المعــدل علــى أنــه: 
)يضمن هذا القانون للمســتثمر ما يأتي: ثالثاً: أ- عدم المصادرة أو تأميم المشــروع الاســتثماري، 

باســتثناء مــا يتــم بحكــم قضائــي(.

ومــن خــال التمعّــن فــي نــص المــادة 12/ ثالثــاً، نجــد أن المشــرّع العراقــي قــد وقــع فــي خلــط، 
إذ جمــع بيــن المصــادرة والتأميــم فــي نــص واحــد وتحــت حكــم واحــد. أمــا الاســتثناء فقــد كان مــا 
يصــدر بحقــه حكــم قضائــي بــات، أي باللجــوء إلــى القضــاء لاســتصدار قــرار قضائــي مكتســب درجــة 
البتــات، وهــو مــا ينطبــق علــى المصــادرة دون التأميــم، لأن الأخيــر قــرار ســيادي لا يقــع إلا بموجــب 
قانــون أو تشــريع خــاص، ولا يتــم بقــرار قضائــي. لذلــك كان علــى المشــرّع العراقــي الانتبــاه وعــدم 

الخلــط بيــن المفهوميــن. ونقتــرح تعديــل نــص المــادة )12/ ثالثــاً( كالتالــي:

أو جزئيــاً، إلا مــا ورد  )عــدم تأميــم المشــروع الاســتثماري المشــمول بأحــكام هــذا القانــون كليــاً 
بقانــون أو تشــريع خــاص(. وهــذا التعديــل يعــزز الاســتثمار الأجنبــي، إذ إن اطمئنــان المســتثمر إلــى 
عــدم تأميــم مشــروعه ســيعطيه حافــزاً للإقــدام علــى الاســتثمار فــي العــراق. فالتأميــم يرتــب آثــاراً 
ســلبية متعــددة علــى اقتصــاد الدولــة المضيفــة للاســتثمار، إذ يمثــل اللجــوء إليــه هاجســاً مزعجــاً 
للمســتثمرين، ممــا قــد يــؤدي إلــى عــدم اســتقرارهم فــي الدولــة وفرارهــم منهــا طلبــاً لملجــأ آمــن 
يســتثمرون فيــه، وهــو أمــر يلقــي بظلالــه علــى الاقتصــاد الوطنــي وينعكــس علــى مجمــل الجوانــب 

والقطاعــات المختلفــة فــي الدولــة.

2-1: المصادرة

تُعــد المصــادرة مــن أخطــر المحــددات الاســتثمارية، فهــي عمــل مشــروع بالنســبة للدولــة المضيفــة 
لــه المطالبــة بإلغــاء  أثــر دولــي لصالــح المســتثمر، فــا يحــق  للاســتثمار. لا تنتــج المصــادرة أي 
المصــادرة انطلاقــاً مــن طبيعتهــا الجزائيــة. كمــا أن المصــادرة تجعــل المســتثمر مقيــداً بســبب 
انتفــاء التعويــض أو قلتــه، إن وُجــد، ممــا يعــرض المســتثمر لخســارة جســيمة. وقــد نــص قانــون 
الاســتثمار العراقــي فــي المــادة )12/ ثالثــاً( علــى: )عــدم مصــادرة أو تأميــم المشــروع الاســتثماري 

4-  نص المادة )12( من قانون الاستثمار العراق رقم 13 لسنة 2006 المعدل.
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المشــمول بأحــكام هــذا القانــون كليــاً أو جزئيــاً، باســتثناء مــا يصــدر بحقــه حكــم قضائــي بــات(.

الدولــة  داخــل  أنشــطته  ممارســة  مــن  المســتثمر  تمنــع  بالغــة  أضــراراً  للمصــادرة  فــإن  وعليــه، 
المضيفــة للاســتثمار، وبالتالــي تحــرم تلــك الــدول مــن الفوائــد المتعــددة التــي قــد تعــود عليهــا مــن 
تلــك الاســتثمارات. لذلــك، تســعى دول الشــرق الأوســط، ومنهــا العــراق، إلــى طمأنــة المســتثمرين 
مــن خــال النــص فــي قانــون الاســتثمار علــى عــدم جــواز مصــادرة مشــاريعهم الاســتثمارية، إذ 
إن الفوائــد المتحققــة مــن المشــاريع الاســتثمارية عنــد تنفيذهــا، والتــي قــد تكــون دائمــة وقابلــة 
للزيــادة، تفــوق المنافــع المتحققــة مــن المصــادرة، والتــي قــد تكــون محــددة ومؤقتــة وغيــر قابلــة 

للزيــادة.

3-1: الاستيلاء المؤقت

يُعــرف الاســتيلاء بأنــه إجــراء تباشــرّه الدولــة فــي إقليمهــا لأســباب تتعلــق بالمصلحــة العامــة، وغالبــاً 
مــا يكــون الاســتيلاء مرتبطــاً بظــروف الحــرب. ويتســع نطاقــه ليشــمل حــالات حــدوث غــرق عبــارة، 
أو تفشــي وباء، أو غيرها من الحوادث التي تســتوجب ســرعة مباشــرة الأشــغال أو اســتخدام عقار 
أو شــيء معيــن. ويُعتبــر الاســتيلاء المؤقــت بهــذا الشــكل إجــراءً ينطبــق علــى الأجانــب كمــا ينطبــق 
علــى مواطنــي الدولــة، وهــو مــن المحــددات التــي تؤثــر علــى الاســتثمار الأجنبــي. ولــم ينــص المشــرّع 
العراقــي علــى الاســتيلاء المؤقــت بشــكل مســتقل فــي قانــون الاســتثمار، وإنمــا أورد أحكامــه ضمــن 

أحــكام قانــون الاســتملاك العراقــي النافــذ رقــم 12 لســنة 1981.

نصــت المــادة 26/ أولاً علــى أنه:(لدوائــر الدولــة وللقطاعيــن الاشــتراكي والمختلــط فــي الحــالات 
الاســتثنائية الطارئــة، كالفيضانــات أو تفشــي وبــاء، أن تقــرر الاســتيلاء المؤقــت علــى أي عقــار مــدة 

تحــدد بقــرار الاســتيلاء، علــى أن لا تتجــاوز ســنتين مــن تاريــخ القــرار(.

أمــا الفقرتــان )ثانيــاً وثالثــاً( مــن نفــس المــادة، فقــد نصتــا علــى إجــراءات الاســتيلاء، حيــث يتــم ذلــك 
مــن خــال لجنــة برئاســة رئيــس الوحــدة الإداريــة وعضويــة صاحــب العقــار وممثــل عــن الجهــة 
صاحبــة الاســتيلاء. وفــي حالــة تعــذّر تعييــن ممثــل عــن صاحــب العقــار، يعيــن رئيــس الوحــدة الإدارية 
ممثــاً عنــه مــن بيــن أصحــاب العقــارات المجــاورة. وتقــوم اللجنــة بتنظيــم محضــر بوضــع اليــد علــى 
العقــار الــذي صــدر قــرار الاســتيلاء المؤقــت عليــه، كمــا تتولــى هــذه اللجنــة تقديــر التعويــض الــذي 

يســتحقه صاحــب العقــار المســتولى عليــه خــال مــدة الاســتيلاء. )5( 

5- ينظر المواد رقم )26، 27، 28( من قانون الاستملاك العراقي رقم 12 لسنة 1981.
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وندعو المشرّع العراقي إلى النص صراحة على منع الاستيلاء المؤقت على المشروع الاستثماري 
المشــروعات  علــى  الجبــري  الاســتيلاء  إجــراءات  اتخــاذ  جــواز  وعــدم  الاســتثمار،  قانــون  ضمــن 
الاســتثمارية التــي تمــس حقــوق المســتثمر بالطــرق الإداريــة، مــع حصــر هــذه الإجــراءات بالســلطة 
القضائيــة، واســتثناء المشــاريع الاســتثمارية مــن تطبيــق أحــكام قانــون الاســتملاك العراقــي النافــذ 

رقــم 12 لســنة 1981.

4-1: الحجز الإداري على المشروع الاستثماري

هــو الحجــز علــى أمــوال المشــروع الاســتثماري ومنــع المالــك مــن التصــرف فــي المــال المحجــوز 
عليــه حتــى يــؤدي مــا عليــه مــن التزامــات تجــاه الغيــر، وذلــك مــن خــال قــرار يصــدر عــن الإدارة 

بفــرض الحجــز علــى أمــوال مدينيهــا وبيعهــا اســتيفاءً لحقوقهــا.)6(

وقــد تضمــن نــص المــادة )5/1( مــن قانــون تحصيــل الديــون الحكوميــة العراقــي، علــى )إذا لــم يدفــع 
الديــن عنــد انتهــاء مــدة الإنــذار، فيصــدر المخــول )7( بتطبيــق القانــون قــرارا بحجــز أمــوال المديــن 
المنقولــة، بمــا يعــادل مقــدار الديــن(.)8( فــي حيــن تبنــت التعليمــات رقــم9 لســنة 1979 لتنفيــذ قانــون 
تحصيــل الديــون الحكوميــة طريقــة وإجــراءات الحجــز علــى أمــوال المديــن إداريــاً إذ نصــت المــادة 
) 2 /1 ( ) إذا انتهــت مــدة الإنــذار ولــم يســدد المديــن المبلــغ المترتــب بذمتــه أو يتقــدم بتســوية 
مقبولــة ، يصــدر الموظــف المخــول قــرارا بحجــز أموالــه المنقولــة وذلــك بمــا يعــادل مقــدار الديــن(.

أمــا المــادة )6/1( مــن تعليمــات تســهيل قانــون تحصيــل الديــون الحكوميــة فقــد أجــازت حجــز إيــراد 
العقــار، إذ نصــت علــى أنــه: )يجــوز حجــز إيــراد العقــار بمــا يعــادل مقــدار الديــن، ويعتبــر المســتأجر 
ملزمــاً بدفــع البــدل إلــى الدائــرة الحاجــزة اعتبــاراً مــن الشــهر الــذي يلــي تاريــخ تبليغــه بوقوع الحجز(.

6-  ســحيم محمــد ســحيم حســن، ضمانــات وحوافــز الاســتثمار فــي مصــر، دراســة مقارنــة، أطروحــة دكتــوراه مقدمــة 
إلــى كليــة القانــون، جامعــة أســيوط، 2009، ص257. 

7-  نصــت المــادة )2( مــن قانــون تحصيــل الديــون الحكوميــة العراقــي رقــم 56 لســنة 1977 علــى ان يكــون المخــول 
بتطبيقه هو: )-1 الوزراء ووكلاء الوزراء، -2 أمين العاصمة ومدراء البلديات في مراكز المحافظات، -3 المحافظين، 
-4 رؤســاء المؤسســات والمدراء العامين، -5 أي موظف آخر لا تقل درجته عن الدرجة الرابعة من قانون الخدمة 
المدنيــة، أو مــا= =يقابلهــا فــي قوانيــن وقواعــد الخدمــة الأخــرى بتخويــل مــن الوزيــر المختــص(. وبتطبيــق فقــرات 
هــذه المــادة علــى مــا جــاء فــي قانــون الاســتثمار رقــم 13 لســنة 2006، نجــد أن هــذه الصلاحيــات فــي تطبيــق إجــراءات 
الحجــز علــى أمــوال المديــن تنــاط برئيــس الهيئــة الوطنيــة للاســتثمار حســب نــص المــادة )4( البنــد ثالثــا الفقــرة )أ( 

)يرشــح مجلــس الــوزراء بطلــب مــن رئيســه رئيســاً للهيئــة بدرجــة وزيــر(.
8- قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977.
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في حين أشارت المادة )10/1( من نفس التعليمات إلى جواز حجز أموال المدين غير المنقولة، 
إذ نصــت علــى أنــه: )إذا لــم تكــن للمديــن أمــوال منقولــة يمكــن حجزهــا وبيعهــا لقــاء الديــن، أو كانــت 
تلــك الأمــوال لا تكفــي قيمتهــا لســداد الديــن، جــاز للموظــف المخــول بتطبيــق القانــون طلــب حجــز 

أمــوال المديــن غيــر المنقولــة وبيعهــا(. )9( 

 كما أن تعليمات تنظيم وضع اليد على المال المملوك لأحد الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين 
تضمنــت المقصــود بالمــال وإجــراءات وضــع اليــد والحجــز عليــه، فقــد نصــت المــادة )1/ أولاً( مــن 
التعليمــات علــى أنــه:( كل مــال منقــول أو غيــر منقــول مملــوك لأحــد الأشــخاص الطبيعييــن أو 
للقوانيــن والقــرارات والأوامــر الصــادرة مــن الجهــات  المعنوييــن ويتقــرر وضــع اليــد عليــه وفقــاً 

المختصــة(.

فــي حيــن تضمنــت المــادة )6/ ثانيــاً( مــن نفــس التعليمــات إجــراءات وضــع اليــد والحجــز علــى 
العقــارات، إذ نصــت علــى أنــه(: إذا كان المــال الــذي وضعــت عليــه اليــد غيــر منقــول، فعلــى الموظــف 
أو المكلــف بخدمــة عامــة أو اللجنــة اتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لمفاتحــة دائــرة التســجيل العقــاري 

المختصــة لوضــع إشــارة الحجــز عليــه فــي الســجل العقــاري(. )10( 

القــرار  لــه تأثيــر ســلبي علــى  الذكــر  ويُلحــظ أن تنــوع قوانيــن وتعليمــات الحجــز الإداري ســالفة 
الاســتثماري، الــذي يؤثــر بــدوره علــى نشــوء المشــروع الاســتثماري، باعتبــار أن إجــراءات الحجــز 
الإداري تخلــو مــن تحقيــق أيــة ضمانــة لصالــح المســتثمر عنــد وقوعهــا، كونهــا ذات طابــع إداري 
بحــت. إضافــة إلــى ذلــك، يتعــدد مصــدر هــذا الحجــز؛ فمــرة يكــون مصــدره قانــون، وأخــرى قــراراً، 
وثالثــة أمــراً أو تعليمــات، ممــا يجعــل المشــروع الاســتثماري مهــدداً فــي أي لحظــة مــن قبل الجهات 
المذكــورة أعــاه. ونقتــرح جمــع وتوحيــد إجــراءات الحجــز الإداري فــي قانــون واحــد يســهل الاطــاع 
عليــه مــن قبــل المســتثمرين، كــون المســتثمر ليــس لديــه الإلمــام بمختلــف القوانيــن والتعليمــات 

للدولــة المضيفــة للاســتثمار.

التشــريعية  المحــددات  أهــم  مــن  العــراق  فــي  التجــاري  للتحكيــم  قانــون  وجــود  عــدم  يُعــد  كمــا 
للاســتثمار الأجنبــي وقصــوراً تشــريعياً، خصوصــاً أن نــص المــادة )27/ أولاً( قــد نــص علــى أنــه: 
)تخضع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون إلى القانون العراقي وولاية القضاء العراقي، 
إلــى التحكيــم التجــاري )الوطنــي أو الدولــي( وفــق  ويجــوز الاتفــاق مــع المســتثمر علــى اللجــوء 

9-  تعليمات تنفيذ قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 9 لسنة 1979.
10-  تعليمات تنظيم وضع اليد رقم 4 لسنة 2002.
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اتفــاق يُبــرم بيــن الطرفيــن يحــدد بموجبــه إجــراءات التحكيــم وجهتــه والقانــون الواجــب التطبيــق(. 
ولغــرض تطبيــق قانــون الاســتثمار تطبيقــاً ســليماً وخلــق بيئــة اســتثمارية مناســبة، كان لا بــد مــن 
تشــريع قانــون خــاص للتحكيــم لمواجهــة القصــور التشــريعي وعــدم ملائمــة التشــريعات القائمــة 
للمنازعــات التــي تصاحــب نمــو الاســتثمارات الأجنبيــة فــي العــراق. لــذا، ندعــو المشــرع العراقــي إلــى 
الشــروع فــوراً فــي تشــريع قانــون التحكيــم التجــاري العراقــي، والأخــذ بالاتجاهــات الدوليــة الحديثــة 

فــي مجــال التحكيــم التجــاري.

	1 الرخــص . منــح  فــي  الاســتثمار  هيئــات  دور  إلــى  المســتندة  المحــددات 
ية ر لاســتثما ا

تلعــب المحــددات المســتندة إلــى دور هيئــات الاســتثمار فــي منــح الرخــص الاســتثمارية دوراً كبيــراً 
ومؤثــراً فــي القــرار الاســتثماري، إذ تعــد البيئــة التنظيميــة فــي الدولــة المضيفــة للاســتثمار عنصــراً 
جاذبــاً أو منفّــراً للاســتثمار الأجنبــي، نظــراً لتأثيرهــا فــي تقليــل أو زيــادة درجــة التيقــن بالنســبة 
للمســتثمرين الأجانــب. فكلمــا تميــز عمــل هيئــات الاســتثمار بوجــود خريطــة اســتثمارية واضحــة، 
وبسلاســة الإجــراءات ووضوحهــا، وتبســيط قواعــد الموافقــة علــى منــح إجــازة الاســتثمار مــن خــال 
إنشــاء وتفعيــل دور النافــذة الواحــدة، كان ذلــك مشــجعاً وجاذبــاً للاســتثمارات الأجنبيــة. ولبحــث مــا 

تقــدم، سنقســم هــذا المبحــث إلــى المطالــب الآتيــة:

1-2: الخارطة الاستثمارية 

مــن مقومــات نجــاح الاســتثمار الأجنبــي فــي أي دولــة وجــود خريطــة اســتثمارية واضحــة تحــدد 
الفــرص الاســتثمارية المتاحــة داخــل الدولــة المضيفــة للاســتثمار، لتعزيــز الثقــة بيــن المســتثمر 
 : أنــه(  المــادة )5/ أولاً( مــن قانــون الاســتثمار علــى  والدولــة المضيفــة للاســتثمار. وقــد نصــت 
تشــكل فــي الأقاليــم والمحافظــات غيــر المنتظمــة فــي إقليــم هيئــات اســتثمار... ولهَــا صلاحيــات 

منــح إجــازات الاســتثمار والتخطيــط الاســتثماري وتشــجيع الاســتثمار(.

ومــع ملاحظــة نــص المــادة أعــاه، وعلــى الرغــم مــن تشــكيل هيئــات الاســتثمار التــي تعمــل علــى 
جــذب الاســتثمارات، إلا أنهــا تواجــه تحديــاً كبيــراً متمثــاً بعــدم وجــود خريطــة اســتثمارية واضحــة 

تســاعد المســتثمرين علــى اتخــاذ القــرار الصحيــح بنــاءً علــى احتياجــات الســوق.

لذا، ندعو المشرع العراقي إلى تعديل نص المادة )5/ أولاً( من قانون الاستثمار، وإلزام 
هيئات الاستثمار في المحافظات بالإعلان عن خرائطهم الاستثمارية وتحديثها بشكل دوري، 
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ليتمكن المستثمرون من الاطلاع على الفرص الاستثمارية واتخاذ قراراتهم بناءً على احتياجات 
القطاعات الاقتصادية في الدولة المضيفة للاستثمار. كذلك، تعد البنى التحتية من أهم 

محددات الاستثمار الأجنبي، إذ يعاني العراق، بسبب التحولات التي مر بها، من ضعف البنى 
التحتية، وخاصة في مجال الطاقة الكهربائية، مما يجعل المشروع الاستثماري مكلفاً بالنسبة 

للمستثمر.

2-2: النافذة الواحدة

تؤســس غالبيــة هيئــات الاســتثمار فــي مختلــف الــدول للعمــل بنظــام النافــذة الواحــدة لتقديــم 
الخدمــات للمســتثمرين بســهولة. ويتــم ذلــك مــن خــال جمــع الجهــات المختصــة بمنــح الرخــص 
الاســتثمارية ذات الصلــة فــي جهــة واحــدة، وإعطــاء الصلاحيــات لمندوبيهــا بالتوقيــع والموافقــة 
دون الحاجــة إلــى الرجــوع إلــى إداراتهــم، بهــدف تســهيل العديــد مــن الإجــراءات وتقليــل مراجعــات 
المســتثمر للجهــات المختصــة بمنــح الرخــص الاســتثمارية. ويتــم ذلــك بإعطــاء الموافقــة مــن قبــل 
مندوبــي تلــك الجهــات المختصــة عبــر النافــذة الواحــدة، ممــا يمكــن المســتثمر مــن ســرعة إنجــاز 

المتطلبــات الخاصــة بمشــروعه.

فــي مجــال  بالدخــول  الراغــب  المســتثمر  يزورهــا  التــي  الوحيــدة  الجهــة  هــي  الواحــدة  والنافــذة 
خدمــات  علــى  المســتثمر  خــال حصــول  مــن  الاســتثمار  عمليــة  بتســهيل  تقــوم  إذ  الاســتثمار، 
الاســتثمار بطريقــة ســهلة وخاليــة مــن المتاعــب، وبذلــك تعــد النافــذة الواحــدة، وبقدراتهــا التــي 

الــدول المضيفــة للاســتثمار. )11( تتمتــع بهــا، بوابــة الاســتثمار فــي عمــوم 

وقــد تطرقــت الكثيــر مــن التشــريعات الاســتثمارية إلــى النافــذة الواحــدة وجعلتهــا الجهــة الوحيــدة 
الواحــدة  النافــذة  أُنشــئت  ســواء  عليهــا،  بالحصــول  يرغــب  لمــن  الاســتثمارية  الخدمــات  لتوفيــر 
بتشــريع مســتقل أو ضمــن تشــريعات الاســتثمار. ومــن ذلــك، المشــرع العراقــي إذ نصــت المــادة 
)9/ ثالثــاً( مــن قانــون الاســتثمار العراقــي علــى أنــه(: تهــدف الهيئــة إلــى تشــجيع الاســتثمار مــن 
خــال العمــل علــى مــا يأتــي: ثالثــاً: إنشــاء نافــذة واحــدة تضــم مندوبيْــن مخوّليــن مــن الجهــات 
الحكوميــة ذات العلاقــة، تتولــى التوصيــة بمنــح الإجــازة الاســتثمارية بعــد الحصــول علــى موافقــة 

الجهــات المعنيــة وفقــاً للقانــون

11-  حســين مهــرج فــرج البخيتــاوي، مشــاريع النافــذة الواحــدة فــي العــراق، مقــال منشــور علــى الموقــع الالكترونــي 
.)econ.to-relax.net(
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وبهــذا، فــإن المشــرع العراقــي فــي قانــون الاســتثمار العراقــي يُوجِــب علــى مــن يرغــب فــي الحصــول 
علــى إجــازة الاســتثمار أن يتقــدم بطلــب الإجــازة إلــى نظــام النافــذة الواحــدة، كمــا نصــت المــادة )25( 

مــن نظــام الاســتثمار العراقــي علــى أن منــح إجــازة الاســتثمار للمســتثمر يتــم وفقــاً لمــا يأتــي:

الــوزارات  إلــى نافــذة واحــدة تضــم مندوبيــن مــن  أ- تقديــم طلــب الحصــول علــى الإجــازة  أولاً/ 
العلاقــة. ذات  الأخــرى  والجهــات 

ل المندوبــون المنصــوص عليهــم فــي الفقــرة )أ( مــن هــذا البنــد صلاحيــة اتخــاذ القــرارات  ب- يُخــوَّ
اللازمــة لمنــح إجــازة الاســتثمار(.

وقــد حــدد المشــرع مــدة خمــسٍ وأربعيــن يومــاً مــن تاريــخ تقديــم الطلــب، أو مــن تاريــخ إكمــال 
النواقــص فــي الطلــب الاســتثماري، لغــرض منــح الإجــازة. أمــا المشــاريع القائمــة، فقــد حــدد لهــا 

مــدة عشــرة أيــام لغــرض منــح الإجــازة. )12(

كمــا أن نظــام النافــذة الواحــدة يــؤدي إلــى الحــدّ مــن حــالات الفســاد الإداري والمالــي، مــن خــال 
حصــر تعامــل المســتثمر بجهــة واحــدة، وانتخــاب كادر لهــا مــن الموظفيــن ذوي الكفــاءة والخبــرة 
والمســاومة  الاســتغلال  عــن شــبح  المســتثمر  يُبعــد  القــرار، ممــا  باتخــاذ  والمخوليــن  والنزاهــة، 
التــي قــد يتعــرض لهــا مــن قبــل ضعــاف النفــوس مــن موظفــي الجهــات المختصــة بمنــح الرخصــة 

الاســتثمارية.

علــى تشــريع قانــون الاســتثمار العراقــي، وســنوات  وعلــى الرغــم مــن مــرور تســعة عشــر عامــاً 
عديــدة علــى تشــكيل هيئــات الاســتثمار، إلا أنــه، ولحــد الآن، لــم يتــم تفعيــل نظــام النافــذة الواحــدة، 
الأمــر الــذي جعــل الكثيــر مــن المســتثمرين يعانــون خــال حصولهــم علــى الإجــازات الاســتثمارية. 
كمــا أدّت البيروقراطيــة الإداريــة، وعــدم تفعيــل دور النافــذة الواحــدة، إلــى عــزوف عــدد كبيــر مــن 
المســتثمرين عــن اتخــاذ قــرار الشــروع فــي الاســتثمار فــي القطاعــات الاســتثمارية العراقيــة. ومــن 
هنــا، ندعــو هيئــات الاســتثمار إلــى تفعيــل نــص المــادة )9/ثالثــاً( مــن قانــون الاســتثمار العراقــي، مــن 

خــال إنشــاء وتفعيــل دور النافــذة الواحــدة.

12-  المــادة )7 /جــــــــ( مــن قانــون الاســتثمار العراقــي، والمــادة )3/أولا( مــن نظــام الاســتثمار العراقــي والتــي حذفــت 
بموجــب التعديــل الأخيــر لنظــام الاســتثمار عــام 2024.
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3-2: الأراضي الاستثمارية

عــادةً مــا تقــوم هيئــات الاســتثمار بإعــداد قوائــم بالفــرص الاســتثمارية )المعروفــة بـــ »الأراضــي 
الاســتثمارية« فــي قانــون الاســتثمار( فــي المناطــق الخاضعــة لهــا، مــع توفيــر معلومــات أوليــة 
عنهــا مــن حيــث الرقــم، والمســاحة، والجنــس، والعائديــة، وذلــك لغــرض عرضهــا ضمــن الخارطــة 

للمســتثمرين. وتوفيرهــا  الاســتثمارية 

وقــد نصّــت المــادة )رابعــاً/أ( مــن قانــون الاســتثمار العراقــي علــى مــا يأتي:(تلتــزم الوزارات والجهات 
غيــر المرتبطــة بــوزارة، والبلديــات فــي المحافظــة، بإعــام الهيئــة بتوفيــر العقــارات الصالحــة لإقامــة 
المشــاريع الاســتثمارية عليها، بأرقامها ومســاحاتها وعائديتها وجنســها واســتخداماتها، من خلال 

إعــداد خارطــة تُحــدّث ســنوياً(.

ب- فــي حالــة عــدم التــزام الجهــات المالكــة للعقــارات بتنفيــذ مــا ورد فــي الفقــرة )أ( مــن هــذا البنــد 
خــال مــدة )60( يومــاً مــن تاريــخ طلــب الهيئــة الوطنيــة للاســتثمار، ويحــق لمجلــس الــوزراء نقــل 

ملكيــة الأراضــي إلــى الهيئــة دون بــدل، وتتولــى الهيئــة تخصيصهــا للمشــاريع الاســتثمارية ).

 أمــا المــادة )14 / ثانيــاً( مــن نظــام الاســتثمار رقــم )2( لســنة 2009، والمعدلــة بالمــادة )6( مــن 
النظــام رقــم )8( لســنة 2024 )التعديــل الثانــي لنظــام الاســتثمار(، فقــد نصّــت علــى مــا يأتي:)تلتــزم 
الجهــات المالكــة بتخصيــص الأراضــي والعقــارات اللازمــة لغــرض إقامــة المشــاريع الاســتثمارية، 
بمــا ينســجم مــع التصميــم الأســاس والتخطيــط العمرانــي(. وتتولــى الهيئــة الوطنيــة للاســتثمار، 
بالتنســيق مــع هيئــة الاســتثمار فــي الإقليــم أو هيئــة الاســتثمار فــي المحافظــة غيــر المنتظمــة فــي 

إقليــم، تحديــد العقــارات والأراضــي الملائمــة لتنفيــذ المشــاريع الاســتثمارية المقــررة. )13(

لأجــل قيــام هيئــات الاســتثمار بتخصيــص الأراضــي للمشــاريع الاســتثمارية، لا بــد لهــا مــن مخاطبــة 
الجهــات القطاعيــة المالكــة لأرض المشــروع لاســتحصال موافقتهــا التحريريــة والصريحــة علــى 
عــرض تلــك الأرض كفرصــة اســتثمارية، والموافقــة علــى تخصيصهــا وفقــاً للغــرض المخصصــة 
لأجلــه. وتحتــوي هــذه الموافقــة فــي الغالــب علــى معلومــات أوليــة عــن الأرض مــن حيــث المســاحة 
والعائديــة والاســتعمال والجنــس وغيرهــا، مــع تقديــم صــورة القيــد، ومخطــط الإفــراز، وتثبيــت 
حــدود الأرض، ليتســنى للهيئــة عرضهــا كفرصــة اســتثمارية واضحــة المعالــم، وذلــك بالترويــج لهــا 

عــن طريــق الموقــع الرســمي للهيئــة أو مــن خــال الدليــل الاســتثماري الــذي تصــدره.

13-  المــادة )3 / أولا وثانيــا( مــن نظــام الاســتثمار رقــم 7 لســنة 2010 التعديــل الأول لنظــام الاســتثمار رقــم 2 لســنة 
.2009
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ومــن خــال الاطــاع علــى واقــع عمــل هيئــات الاســتثمار، يُلاحــظ أن عملهــا بــدأ يأخــذ دور الوســيط 
بيــن المســتثمر والجهــات الحكوميــة المالكــة للأراضــي، باعتبــار أن الأخيــرة هــي الجهــة المالكــة 
فعليــاً، ممــا أدى إلــى نشــوء عوائــق أمــام كل مــن المســتثمر والهيئــة، لكــون الهيئــة ليســت هــي 

المالكــة الأصليــة لــأرض.

وكان مــن الأفضــل نقــل ملكيــة الأرض المخصصــة للاســتثمار مــن الجهــة الحكوميــة المالكــة إلــى 
هيئــة الاســتثمار وجعــل ذلــك الأصــل العــام لا الاســتثناء، كمــا نصــت عليــه المــادة )رابعــاً / ب( مــن 
قانــون الاســتثمار. لــذا، ندعــو المشــرع العراقــي إلــى تعديــل نــص المــادة )رابعــاً / أ( مــن قانــون 
الاســتثمار، والنــص صراحــةً علــى نقــل ملكيــة الأرض المخصصــة للاســتثمار مــن الجهــة الحكوميــة 
المالكــة إلــى هيئــة الاســتثمار، مــع إلغــاء نــص الفقــرة )ب( مــن نفــس المــادة، لمــا لذلــك مــن أثــر 

إيجابــي كبيــر فــي ازدهــار البيئــة الاســتثمارية.

الخاتمة:

لقــد توصلنــا فــي هــذا البحــث إلــى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات، التــي نعتقــد أنهــا إذا أخــذت 
بعين الاعتبار، ستزيل العديد من عوائق الاستثمار الأجنبي في العراق وستسهل على المستثمر 

إجــراءات بــدء العمليــة الاســتثمارية، ويأتــي ذلــك كمــا يلــي:

أولاُ: الاستنتاجات

	1 ــع أن . للاســتقرار التشــريعي دور كبيــر فــي جــذب الاســتثمار الأجنبــي، فــا يُتوقَّ
يتجــه المســتثمر إلــى دولــة تشــريعاتها غامضــة وغيــر مســتقرة، أو أن تشــريعاتها 
واحــدة،  اســتثمارية  منظومــة  ضمــن  موحــدة  وغيــر  متعــددة  الاســتثمارية 

اســتثماري ملائــم. إلــى منــاخ  الأجنبــي يحتــاج  فالمســتثمر 
	2 إن المحــددات التشــريعية الــواردة علــى الملكيــة تكــون إمــا بنــزع الملكيــة بصــورة .

دائمة، كالمصادرة والتأميم، أو بنزع الملكية بصورة مؤقتة، كالاستيلاء المؤقت 
كبيــرة  أضــراراً  تلحــق  الإداري، وجميعهــا  الاســتثمارية والحجــز  المشــاريع  علــى 
بالمســتثمر وتمنعــه مــن ممارســة نشــاطه، وتســبب لــه خســائر ماديــة جســيمة.

	3 غالبيــة تشــريعات الاســتثمار نصّــت علــى حظــر جميــع أشــكال نــزع الملكيــة، بمــا .
فيهــا المصــادرة والتأميــم والاســتيلاء والحجــز، إلا أن المشــرع العراقــي قــد وقــع 
فــي خلــط، إذ جمــع بيــن المصــادرة والتأميــم فــي نــص واحــد وتحــت حكــم واحــد، 
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أمــا الاســتثناء فقــد اقتصــر علــى مــا يصــدر بحقــه حكــم قضائــي بــات، أي اللجــوء 
علــى  ينطبــق  مــا  البتــات، وهــو  لدرجــة  قــرار مكتســب  القضــاء لاســتصدار  إلــى 

المصــادرة دون التأميــم.
	4 لــم ينــصّ المشــرع العراقــي علــى الاســتيلاء المؤقــت بشــكل مســتقل فــي قانــون .

الاســتثمار، وإنمــا أورد أحكامــه ضمــن أحــكام قانــون الاســتملاك العراقــي النافــذ 
رقــم )12( لســنة 1981، أمــا بالنســبة للحجــز الإداري، فتتــوزع قوانينــه وتعليماتــه 
علــى عــدة تشــريعات، مثــل قانــون تحصيــل الديــون الحكوميــة رقــم )56( لســنة 
2002، وتعليمــات تنفيــذ  اليــد رقــم )4( لســنة  1977، وتعليمــات تنظيــم وضــع 

قانــون تحصيــل الديــون الحكوميــة رقــم )9( لســنة 1979.
	5 إن عــدم وجــود قانــون للتحكيــم التجــاري فــي العــراق يُعــدّ مــن أهــم المحــددات .

التشــريعية للاســتثمار الأجنبــي فــي العــراق.
	6 الرخــص . منــح  فــي  الاســتثمار  هيئــات  دور  إلــى  المســتندة  المحــددات  تلعــب 

الاســتثمارية دوراً كبيــراً ومؤثــراً فــي القــرار الاســتثماري، إذ تُعــد البيئــة التنظيميــة 
أو منفــراً للاســتثمار الأجنبــي،  فــي الدولــة المضيفــة للاســتثمار عنصــراً جاذبــاً 
ووضوحهــا،  الإجــراءات  وسلاســة  واضحــة،  اســتثمارية  خريطــة  بوجــود  وذلــك 
وتبســيط قواعــد الموافقــة علــى منــح إجــازة الاســتثمار مــن خــال إنشــاء وتفعيــل 
دور النافــذة الواحــدة، ممــا يجعــل الأمــر مشــجعاً وجاذبــاً للاســتثمارات الأجنبيــة.

	7 ومــن خــال الاطــاع علــى واقــع عمــل هيئــات الاســتثمار، تبيّــن أن عملهــا بــدأ يأخــذ .
دور الوســيط بيــن المســتثمر والجهــات الحكوميــة المالكــة للأراضــي، باعتبارهــا 
المخصصــة  الأرض  ملكيــة  نقــل  الأفضــل  مــن  وكان  لــأرض،  المالكــة  الجهــة 
للاســتثمار مــن الجهــة الحكوميــة المالكــة إلــى هيئــة الاســتثمار، وجعــل ذلــك هــو 
الأصــل العــام، وليــس اســتثناءً نصّــت عليــه المــادة )رابعــاً/ب( مــن قانــون الاســتثمار.
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ثانياً: التوصيات

	1 فيمــا يخــص تأميــم المشــروع الاســتثماري، نوصــي المشــرع العراقــي بتعديــل .
نــص المــادة )12/ثالثــاً( كمــا يأتي:)عــدم تأميــم المشــروع الاســتثماري المشــمول 

بأحــكام هــذا القانــون كليــاً أو جزئيــاً، إلا بموجــب قانــون أو تشــريع خــاص(.
	2 فيمــا يخــص مصــادرة المشــروع الاســتثماري، نوصــي المشــرع العراقــي بتعديــل .

نــص المــادة )12/ثالثــاً( مــن قانــون الاســتثمار، والنــص صراحــة علــى عــدم جــواز 
مصــادرة المشــروع الاســتثماري.

	3 فيمــا يخــص الاســتيلاء المؤقــت، نوصــي المشــرع العراقــي بالنــص صراحــة علــى .
منــع الاســتيلاء المؤقــت علــى المشــروع الاســتثماري ضمــن قانــون الاســتثمار، 
وعــدم جــواز اتخــاذ إجــراءات الاســتيلاء الجبــري علــى المشــاريع الاســتثمارية التــي 
بالســلطة  تلــك الإجــراءات  الإداريــة، وحصــر  بالطــرق  المســتثمر  تمــس حقــوق 
قانــون  أحــكام  تطبيــق  مــن  الاســتثمارية  المشــاريع  اســتثناء  مــع  القضائيــة، 

الاســتملاك العراقــي النافــذ رقــم )12( لســنة 1981.
	4 فيما يخص الحجز الإداري على المشروع الاستثماري، نوصي المشرع العراقي .

بجمــع وتوحيــد إجــراءات الحجــز الإداري فــي قانــون واحــد يســهل الاطــاع عليــه 
مــن قبــل المســتثمرين، كــون المســتثمر غالبــاً لا يكــون ملمّــاً بمختلــف القوانيــن 

والتعليمــات فــي الدولــة المضيفــة للاســتثمار.
	5  فيمــا يخــص الخريطــة الاســتثمارية، نوصــي المشــرع العراقــي بتعديــل نــص .

المــادة )5/أولاً( مــن قانــون الاســتثمار، وإلــزام هيئــات الاســتثمار فــي المحافظــات 
بالإعلان عن خرائطها الاستثمارية وتحديثها بشكل دوري، لتمكين المستثمرين 
مــن الاطــاع علــى الفــرص الاســتثمارية واتخــاذ قراراتهــم بنــاءً علــى احتياجــات 

القطاعــات الاقتصاديــة فــي الدولــة المضيفــة للاســتثمار.
	6 فيمــا يخــص العمــل بالنافــذة الواحــدة، ندعــو هيئــات الاســتثمار إلــى تفعيــل نــص .

المــادة )9/ثالثــاً( مــن قانــون الاســتثمار العراقــي، مــن خــال إنشــاء وتفعيــل دور 
النافــذة الواحــدة.

	7 بتعديــل . العراقــي  المشــرع  فنوصــي  الاســتثمارية،  الأراضــي  يخــص  فيمــا  أمــا 
نــص المــادة )رابعــاً/أ( مــن قانــون الاســتثمار، والنــص علــى نقــل ملكيــة الأرض 
الاســتثمار،  هيئــة  إلــى  المالكــة  الحكوميــة  الجهــة  مــن  للاســتثمار  المخصصــة 
وإلغــاء نــص الفقــرة )ب( مــن المــادة نفســها، لمــا لذلــك مــن أثــر إيجابــي كبيــر فــي 

الاســتثمارية. البيئــة  ازدهــار 
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المصادر

أولاً: الكتب القانونية:

	1 لتشــجيع . الضريبيــة  والحوافــز  القانونيــة  الضمانــات  رمضــان صديــق رمضــان، 
.1998 القاهــرة،  العربيــة،  النهضــة  دار  الاســتثمار، 

	2 د. دريد محمود السامرائي، الاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونية، .
الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2006.

	3 جــذب . فــي  الحــرة  للمناطــق  الاقتصــادي  الــدور  الحــرازي،  عــوض  علــي  محمــد 
بيــروت،2011. الحقوقيــة،  الحلبــي  منشــورات  الاســتثمارات، 

	4 العربيــة فــي ضــوء . البــاد  إبراهيــم محمــد، ضمانــات الاســتثمار فــي  د. عاطــف 
.1998 نشــر،  دار  بــدون  الاســتثمار،  لضمــان  العربيــة  المؤسســة  أحــكام 

	5 د. هشــام علــي صــادق، الحمايــة الدوليــة للمــال الأجنبــي، الــدار الجامعيــة للطباعــة .
والنشــر، بيــروت، 2009.

ثانياً: الرسائل الجامعية:

	1 ســحيم محمــد ســحيم حســن، ضمانــات وحوافــز الاســتثمار فــي مصــر، دراســة .
مقارنــة، أطروحــة دكتــوراه مقدمــة إلــى كليــة القانــون، جامعــة أســيوط، 2009.

ثالثا: مواقع الانترنت:

	1 حســين مهــرج فــرج البخيتــاوي، مشــاريع النافــذة الواحــدة فــي العــراق، مقــال .
.)econ.to-relax.net(     منشــور علــى الموقــع الالكترونــي

رابعا: القوانين والتعليمات:

	1 قانون تحصيل الديون الحكومية العراقي رقم 56 لسنة 1977..

	2 تعليمات تنفيذ قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 9 لسنة 1979..

	3 قانون الاستملاك العراقي رقم 12 لسنة 1981..
	4 قانون الاستثمار العراق رقم 13 لسنة 2006 المعدل..

	5 تعليمات تنظيم وضع اليد رقم 4 لسنة 2002..

	6 نظام الاستثمار العراقي رقم 2 لسنة 2009 المعدل..
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